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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...

فإن الزكاة من أركان الإسام ومبانيه العظام، وقد جاءت النصوص 
الرعيلة ببيان أحكامها من حيث الأنصبة والمقادير والمصارف ونحو 

ذلك مما يتعلق بإخراج الزكاة.

وفي واقعنلا المعاصر اللذي جدّت فيله الكثير من الأوعيلة الزكوية 
كالأراضي تتأكّلد أهمية الفقه بأحكام الزكاة سليما ملا يتعلق بإخراجها 
ملن حيث التقويم والتقديلر وإخراج الزكاة من العرض نفسله وزكاة 

المملوك ملكاً مشاعاً.

وفي هلذا البحلث أحلاول إلقلاء الضوء على هلذه المسلائل المتعلقة 
بإخلراج زكاة الأراضي انطاقاً مما قلرره الفقهاء في باب زكاة عروض 

التجارة.

وقد جاءت خطة البحث في أربعة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:

المبحث الأول: كيفية إخراج زكاة الأراضي.

المبحث الثاني: حكم إخراج زكاة الأرض منها.

المبحث الثالث: زكاة الأرض المشاعة.

المبحث الرابع: فرض الزكاة لخفض أسعار الأراضي.
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الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

وقلد سللكت في هلذا البحلث المنهلج العلملي المتبع في مثلل هذه 
الأبحلاث بحيلث يتم عرض الأقوال حسلب الاتجاهلات الفقهية مع 

العناية بالاستدلال والمناقشة والترجيح.

الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات السابقة في زكاة الأراضي، ومنها:

)زكاة الأرض(: بحلث للدكتور فهد المشلعل، منشلور في مجلة . 1
الجمعية الفقهية السعودية، العدد الثاني.

)زكاة الأراضي وقضاياهلا المعلاصرة(: بحث للدكتور عبد الله . 2
ابلن عمر السلحيباني، ضمن مجللة البحوث الإسلامية، العدد 

السادس والثمانون،  ذوالقعدة 1429هل إلى صفر 1430هل.

)الزكاة في العقار(: للدكتور صالح بن عبد الله الاحم، دار ابن . 3
الجوزي،  الدمام.

)زكاة العقلارات(: بحلث للدكتلور عبد العزيلز بلن فلوزان . 4
الفلوزان، ضمن أبحاث نلدوة )زكاة العقلارات( التي نظمتها 
الهيئلة الإسلامية العالميلة لاقتصلاد والتمويلل يلوم الأربعاء 

1431/6/5هل.

)حكم زكاة الأراضي(: بحث للدكتور صالح الفوزان، منشور . 5
في مجلة الجمعية الفقهية، العدد الثامن عر.

إلا أن هلذه الأبحاث ركّزت في الغاللب على وجوب الزكاة بالنظر 
إلى ما ذكره الفقهاء من شروط لوجوب زكاة عروض التجارة سيما نية 

التجارة وسبب الملك.
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أملا هذا البحلث فيركّز على أحكام إخلراج زكاة الأرض من حيث 
كيفيلة تقويمها وتقدير المخرج وكيفية حسلاب الحلول وحكم إخراج 
الأرض في زكاة الأرض ملع تفصيل صور إخلراج الأرض في الزكاة، 
بالإضافة إلى صور زكاة الأرض المشاعة وحكم كل صورة، وبهذا يتبين 
أنه لا علاقة بين هذا البحث والأبحاث المتعلقة بحكم زكاة الأراضي.

وختاملاً، أسلال الله تعلالى أن ينفلع بهلذا البحلث، وأن يلهمني فيه 
الصواب، ويغفر لي ما كان فيه من نقص أو خلل.
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المبحث الأول
كيفية إخراج زكاة الأراضي

يعلرض هلذا المبحلث لكيفيلة إخلراج زكاة الأراضي التلي تقلرر 
وجوب زكاتها، حيث أعرض لعدة مسائل كتحديد النصاب، والمقدار 
الواجلب إخراجه، ومضي الحول، وكيفيلة التقويم، ونحو ذلك، وفيما 

يأتي تفصيل ذلك:

أولًا: يُشلترط في الأرض المعلدة للتجلارة بلوغ النصلاب لوجوب 
م بالأحظ  اللزكاة فيها)1)، والنصاب في عروض التجارة كالأراضي يُقوَّ
للفقلراء وهو الأقل من الذهب والفضة عللى الراجح)2)، والغالب أن 
التقويم بالفضة أقل، وعليه فإذا بلغت قيمة الأرض عند حلول الحول 
ملا يعادل قيمة نصاب الفضلة )595جم(، ولم تنقص عن ذلك خال 

الحول وجبت فيها الزكاة.

ثانيماً: المقلدار الواجب إخراجه ربلع العر، وهذا محلل اتفاق بين 
القائلين بزكاة عروض التجارة)3).

بدائلع الصنائلع )21/2(، وبداية المجتهلد )215/1(، وروضة الطالبلين )267/2(،   (1(
والفروع )381/2).

وهلذا مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية. المبسلوط )191/2(، وبدائلع الصنائع )21/2(،   (2(
والمغني )253/4(، والفروع )381/2(، والمبدع )380/2).

والمغنلي  الصنائلع )21/2(، والاسلتذكار )253/3(، والمجملوع )68/6(،  بدائلع   (3(
.(249/4(
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قلال الرافعي: »لا خاف في أن قدر زكاة التجارة ربع العر كما في 
النقدين«)1).

وعلى هذا يُخرِج مالك الأرض ربع عر قيمتها عند حلول الحول، 
ويعلادل 2.5%، ويمكن تحصيلل مقدار الزكاة بقسلمة قيمة الأرض 

عند حلول الحول على العدد )40).

ثالثماً: حَلوَلان الحلول شرط لوجوب اللزكاة في علروض التجارة 
كالأراضي)2):

ويندرج تحت هذا الرط ما يأتي:

يُعتلبر في الحلول السلنة الهجريلة والأشلهر القمريلة لا السلنة  أ( 
المياديلة، لكلن إذا لم يمكلن مراعاة السلنة الهجريلة لارتباط 
الشخص أو الركة بالسنوات المالية الميادية، فإن له إخراجها 
بالسلنة الميادية مع مراعاة ما في ذلك من تأخير يسلير، ودفع 
ملا يعادلله ملن زكاة؛ إذ إن المقدار الواجب إخراجه في السلنة 

الميادية: %2.577)3).

لحول الأرض المعدة للتجارة عدة حالات)4): ب( 

إذا نلوى التجلارة بلالأرض وأَعَدَّ نقلوداً لذلك؛ فإن . 1
الحول يبدأ ملن تملك النقود لهذا الغرض لا من شراء 

فتلح العزيلز شرح الوجيلز )37/6(، وانظلر: المجملوع )68/6(، وروضلة الطالبلين   (1(
.(273/2(

بدائع الصنائع )21/2(، وحاشية الدسوقي )473/1(، وروضة الطالبين )267/2(،   (2(
والمغني )249/4).

علن معايير هيئلة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات المالية الإسلامية )معيلار رقم 35(   (3(
)ص474(، ودليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الركات )ص23).

انظلر: المجملوع )54/6(، والمغنلي )254/4(، وفتوى جامعلة في زكاة العقار )ص8،   (4(
26(، والزكاة في العقار لاحم )ص58).
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الأرض؛ لأن اللزكاة تتعللق بالقيملة وهلي الأثلمان، 
وقد كانلت الأثمان ظاهرة فخفيلت بتحولها إلى أصل 

تجاري.

إذا كان تمللك الأرض بغلير اللراء كالأراضي الموروثلة . 2
والممنوحة، ونلوى بها التجارة فإن الحول يبدأ من التملك 

مع النية.

إذا كان عنده أرض لاقتناء الشلخصي أو التشغيلي )أصل . 3
ثابلت( أو الإيجلار ثلم نواها للتجلارة فإن الحلول يبدأ من 

حين نية التجارة.

إذا بلاع الأرض المعلدة للتجلارة بنقلود أو بلأرض تجارية . 4
أخلرى فلإن الحلول لا ينقطلع؛ لأن القيملة كانلت خفيلة 
فظهرت أو بقيت عللى خفائها، أما إذا أبدلها بأرض للقنية 

فإن الحول ينقطع.

إذا طرأ على الأرض المعدة للتجارة ما يمنع تصرف مالكها . 5
كالغصلب والمصلادرة فإن الحلول ينقطع، فلإذا زال المانع 

وأمكنه التصرف ابتدأ حولًا جديداً.

إذا تحقلق ملن المتاجلرة بالأراضي أربلاح في آخر العلام فإنه لا  ج( 
يُشترط أن يمضي حول على هذه الأرباح، بل تُضم إلى أصولها 

في الزكاة.
ويسلتند ذللك إلى ما تقلرر عند الفقهلاء من أن أربلاح التجارة 

تابعة لأصل المال في الحول، فا يُشترط لها حول خاص)1).

بدائع الصنائع )14/2(، وحاشلية الدسوقي )461/1(، والمجموع )59/6(، وأسنى   (1(
المطالب )382/1(، والمبدع )303/2(، وكشاف القناع )177/2).
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رابعماً: لإخلراج زكاة الأراضي المعلدة للتجارة فإن عللى مالكها أن 
يقومها حسب التفصيل الآتي)1):

الأصلح أن المالك يقلوّم العروض كالأراضي بالقيمة السلوقية  أ( 
عند الوجوب وهو مضي الحول لا عند الأداء، دون النظر إلى ما 
اشتريت به )أي أنه يُنظر إلى القيمة السوقية لا القيمة الدفترية(.
بالنسبة لمن يتاجر بالأراضي الكبيرة التي يتم تجزئتها وتُباع بعد  ب( 
تخطيطها فإنه يقوّم الأراضي بما تساويه حسب طريقة البيع، فإن 
م قيمتها بما تعادله الأرض  كان يبيلع الأرض بالجملة فإنه يقلوِّ
م القطلع بالتجزئة؛  كامللةً، وإن كان يبيلع بالتجزئلة فإنه يقلوِّ
ذللك أن المعتلبر في زكاة العروض كالأراضي أنهلا معدة للنماء 
بتحولها إلى نقود، وهذا لا يتم إلا بالبيع؛ لذا فالمعتبر سعر البيع 

وطريقته جملةً أو تجزئةً.
بالنسلبة للأراضي تحت التطوير والأراضي التلي تُملك لإقامة  ج( 
وحدات سلكنية للتجارة يتم تقويمها بحسلب ما تساويه عند 

مضي الحول بالقيمة السوقية.
خامساً: من لم يجد ما يزكي به الأرض المعدة للتجارة لا يلزمه بيعها، 
بلل تبقلى الزكاة ديناً في ذمته، فإذا وجد ملالًا أو باع الأرض زكّاها عمّا 
ملضى من أعوام، ويُسلتحب لله أن يكتب ما عليه من زكاة لئا ينسلاه 

ولتُخرج من ماله بعد وفاته إن لم يتمكن من إخراجها في حياته)2).

انظر: بدائع الصنائع )15/2(، وروضة الطالبين )274/2(، والمغني )253/4(، والإنصاف   (1(
)61/7(، وفتوى جامعة في زكاة العقار )ص8، 9(، والزكاة في العقار لاحم )ص81).

فتوى جامعة في زكاة العقار )ص9).  (2(
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المبحث الثاني
حكم إخراج زكاة الأرض منها

قلد يمللك الشلخص المُتاجِلر في الأراضي قطعلة أرض كبليرة أو 
مجموعلة من القطع الصغيرة، ويرغب في إخلراج زكاة الأراضي أرضاً 

منها، ولذلك عدة دوافع:

ألا يجلد من النقود ما يمكنه من دفع زكاة الأرض، وفي إلزامه  أ( 
بالاقتراض أو بيع بعض الأرض مشلقة أو خسلارة، ولا يريد 
تأخير إخراج الزكاة، فيلجأ إلى إخراج جزء من الأرض تعادل 

قيمتها قدر زكاة الأراضي التي يملكها.

أن يكون واجداً للنقود لكنه يرغب في دفع الأرض لأنه يراها  ب( 
أنفع للمسلتحق، كما لو دفعها لمؤسسة زكوية تنتفع بالأرض، 
وقلد تقيم عليها مسلاكن للفقلراء، أو دفعها لقريبه المسلتحق 

ليعينه على امتاك سكن خاص.

وحكم إخراج زكاة الأرض منها ينبني على الخاف في حكم إخراج 
زكاة عروض التجارة من جنسلها أو ملن قيمتها، وقد اختلف الفقهاء 

في ذلك على أقوال:

القمول الأول: أنه يجمب إخمراج زكاة العروض بقيمتهما نقداً، ولا 
يجزئ إخراجها من العروض نفسها.
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وهذا رواية عن مالك اختارها أكثر أصحابه)1)، وهو الصحيح عند 
الشافعية)2)، والصحيح عند الحنابلة)3).

ومن أدلة هذا القول:

ملا جاء علن أبي عمرو بن حِملاس عن أبيه قلال: أمرني عمر  . 1
فقلال: أدِّ زكاة مالك، فقللت: مالي مالٌ إلا جِعابٌ وأدَم، فقال: 

مْها، ثم أدِّ زكاتها)4). قوِّ

ووجله دلالتله: أن عملر    أملره بتقويم عروضله، فدل على 
ارتباط زكاة العروض بالقيمة)5).

إلا أن الحديلث ضعيف الإسلناد كما في تخريجه، كلما أن التقويم 
لبيلان قلدر المخرج لا يلزم منه أن يكون المخلرج نقداً، بل يجوز 

أن يخرج من العروض بقيمة النقد.

أن النصاب معتلبر بالقيمة، وهي النقود، فيجب الإخراج منها . 2
كسائر الأموال الزكوية)6).

ونوقلش بلأن اعتبلار القيمة للنصلاب لأنه أير في ضبطه بسلبب 
اختاف أنواع العروض، فيشق أن يكون لكل نوع نصاب خاص، 
فإذا عُرِف القدر الواجب فإن ذلك لا يمنع من إخراج النقود)7).

الكافي لابن عبد البر )ص98(، والمنتقى للباجي )186/3(، والذخيرة )20/3).  (1(
الحاوي الكبير )289/3(، والمجموع )68/6(، وروضة الطالبين )273/2).  (2(

المغني )250/4(، والمبدع )378/2(، والإنصاف )55/7).  (3(
أخرجه الدارقطني في سلننه: كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول )125/2(،   (4(
والبيهقلي في السلنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب زكاة التجلارة )147/4(، وضعّفه ابن 

حزم في المحلى )234/5(، والألباني في الإرواء )311/3).
الحاوي الكبير )289/3).  (5(

المنتقى )187/3(، والحاوي الكبير )289/3(، والمغني )250/5).  (6(
الزكاة في العقار )ص83).  (7(
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القول الثاني: أنه يجب إخراج زكاة العروض من العروض نفسمها، 
ولا يجزئ إخراجها من النقد.

وهذا قول قديم عند الشافعية)1).

ومن أدلة هذا القول:

ملا جاء عن سلمرة بن جنلدب    قال: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم . 1
يأمُرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«)2). فأمر بالإخراج 
من جنس المعد للبيع، وهذا أمر صريح لا يجوز العدول عنه)3).

ويمكلن أن يُناقلش بلأن الحديلث يدل عللى وجوب اللزكاة في 
العلروض المعلدة للبيلع، وليس فيه نلص على اشلتراط إخراج 

العروض.

أنله ملال تجلب فيه اللزكاة فوجلب أن تُخلرج زكاته منه كسلائر . 2
الأموال)4).

ونوقلش بعدم التسلليم بوجوب الزكاة في الملال، بل وجبت في 
القيمة)5).

الحاوي الكبير )288/3(، والمجموع )68/6(، وروضة الطالبين )273/2).  (1(
أخرجه أبوداود في سلننه: كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟   (2(
رقم )1562( )ص230(، والدارقطني في سلننه: كتاب اللزكاة، باب زكاة مال التجارة 
وسلقوطها علن الخيل والرقيق )127/2(، والبيهقي في السلنن الكلبرى: كتاب الزكاة، 
باب زكاة التجارة )146/4(، والحديث حسّلنه ابن عبد البر في الاستذكار )170/3(، 
وجوّد ابن الملقن إسلناده كما في البدر المنير )592/5(، وحسّلنه ابن باز في مجموع فتاواه 
)184/14(، بينلما ضعّفله ابلن حزم في المحللى )347/5(، وقال ابن حجر: في إسلناده 

جهالة. التلخيص الحبير )346/2(، وضعّفه الألباني في إرواء الغليل )310/3).
الحاوي الكبير )288/3).  (3(
الحاوي الكبير )289/3).  (4(

المغني )250/4).  (5(
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القول الثالث: أن المزكي مخير بين الإخراج من العروض أو النقد.

وهلذا مذهلب أبي حنيفلة)1)، وروايلة علن ماللك)2)، وقلول عنلد 
الشلافعية)3)، وروايلة علن أحمد)4)، واختاره شليخ الإسلام ابن تيمية 

للحاجة والمصلحة الراجحة)5).

ومن أدلة هذا القول:

أنله ملال تجب فيله اللزكاة، فجلار الإخراج ملن العين كسلائر . 1
الأموال)6).

أن اللزكاة تتعللق بهما: العلين والقيمة، فجاز الإخلراج من أيهما . 2
شاء)7).

أن تجويلز دفلع العرض فيه توسلعة على المزكّي ورفلق به، إذ قد . 3
يترتلب على إلزامله بإخراج النقلد أن يبيع العروض ويسلتأجر 
غليَره )المنادي أو الدلال( لبيعها، وقد لا يجد من يشلتري، وقد 
يبيلع بأقل من قيمتها فيكمل الواجب من ماله أو يخرج أقل من 

الواجب)8).

أن مصلحلة وجلوب العلين قد يعارضهلا أحيانلاً في القيمة من . 4

بدائع الصنائع )21/3(، وتبيين الحقائق )279/1).  (1(
المنتقى للباجي )186/3(، والذخيرة )20/3).  (2(

الحاوي الكبير )288/3(، والمجموع )68/6(، وروضة الطالبين )273/2).  (3(
المغني )250/4(، والمبدع )378/2).  (4(

قيلد شليخ الإسلام هلذا القلول بالحاجلة والمصلحلة الراجحة كلما في مجملوع الفتاوى   (5(
)79/25(، ونقلل عنله صاحلب الإنصلاف التخيلير المطللق بلين العلروض والقيمة. 

الإنصاف )55/7).
المغني )250/4).  (6(

المجموع )68/6).  (7(
المنتقى )186/3(، والحاوي الكبير )289/3).  (8(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 496

المصلحلة الراجحلة وفي العلين )العلرض( ملن المشلقة المنفيلة 
شرعاً)1).

الترجيح:
يظهلر لي  -والله أعللم-  رجحان القلول الثالث وهلو التخيير بين 
العلروض كالأراضي والنقلود عنلد إخلراج زكاة علروض التجلارة 

ويُراعى في ذلك مصلحة المزكي والمستحق، وذلك لما يأتي:
ما في هذا القول من تحقيق عدد من المصالح والمقاصد الرعية  أ( 
ي أو من يجبي الزكاة )الساعي   التي تعود إلى المسلتحق أو المزكِّ
الدوللة(، حيلث إن تخيير المزكي بلين القيملة أو العروض فيه 
تيسلير عليله ومراعلاة لمصلحلة الفقير ملن حيلث حاجته إلى 
العلرض أو النقلد، ومراعلاة لملن يجبلي الزكاة ملن حيث جمع 
اللزكاة وحفظهلا وتوزيعها فقد يكلون إخلراج النقد أير في 

حالة، وقد يكون إخراج العرض أير في حالة أخرى.
أن إخراج زكاة العروض من العروض نفسلها كالأراضي من  ب( 
شأنه أن يسهم في حل مشكلة إخراج زكاة الأراضي الكاسدة، 
فقد لا يخرجها المالك لأنه لا يملك نقوداً، ولا يريد أن يقترض 
من أجل إخلراج الزكاة، فيخرج قطعة أرض بدلًا من النقود، 

وفي هذا تحقيق لمصلحة إخراج الزكاة ونفع للمستحقين)2).
أن إخلراج الأراضي في اللزكاة ملن شلأنه أن يسلهم في حلل  ج( 

مجموع فتاوى ابن تيمية )46/25).  (1(
انظلر: توصيلات النلدوة الأولى لقضايا اللزكاة المعلاصرة )ص466(، حيث جلاء فيها:   (2(
»الأصلل إخلراج زكاة علروض التجلارة نقدا بعلد تقويمها وحسلاب المقلدار الواجب 
فيهلا، لأنهلا أصلح للفقير حيث يسلد بها حاجاتله مهما تنوعت، ومع ذللك يجوز إخراج 
زكاة علروض التجلارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكسلاد 

وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير«.
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مشلكلة العقار والحصول على السكن، إذ إن إخراج الأراضي 
قد يسلاعد في خفض الأسلعار وتيسير الحصول على الأراضي 

خاصة بالنسبة للمستحقين للزكاة.
وينبغمي التأكيمد عملى اشمتراط انتفماع مسمتحق الزكاة بمالأراضي 
واسمتحقاقه لها؛ إذ يترتلب أحياناً على إخلراج الأراضي في الزكاة عدة 

محاذير:
علدم تقويم المالك للأراضي بشلكل صحيلح، فقد يخرج أرضاً . 1

أقلل مما وجب عليه، مع ما في إجراءات نقل الملكية للمسلتحق 
من مشقة وتكلفة على المزكي والمستحق.

عدم إمكانية انتفاع المستحق بالأرض بصورة مباشرة فيلجأ إلى . 2
بيعهلا، وقلد يغرم تكاليف البيلع، وقد يبيعها بأقل مما تسلاويه، 
وقلد لا يتمكلن ملن بيعها، وفي هلذه الحالة فلإن المتعين إخراج 

القيمة لا العرض )الأرض(.
أن المسلتحقين متفاوتلون في انتفاعهلم بلالأراضي وفي درجلة . 3

حاجتهم لها، فقد يكون المسلتحق فقليراً أو عاماً على الزكاة أو 
مؤلفاً أو غارماً، وليس كل هؤلاء قادرين على الانتفاع بالأرض 

ولا محتاجين لها)1).
قلد تكلون الأرض التي يُلراد إخراجها كلزكاة أكثر ملن كفاية . 4

المسلتحق، كما للو كانلت الأرض عاليلة الثمن، بحيلث تكون 
قيمتهلا تكفي لسلد حاجة علدد كبير من المسلتحقين، وفي هذه 
الحاللة فإن من المستحسلن إعطاء الأرض لمؤسسلة الزكاة بدلًا 
من مسلتحق بعينه، والمؤسسلة تقوم بنفع المستحقين من خال 

انظر: بحث )إخراج الزكاة من العروض نفسلها( للدكتور يوسلف عبد المقصود ضمن   (1(
الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة )ص422(. 
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عدة صور كإنشلاء وحدات سكنية لتسلكين غير القادرين على 
العملل إلى أن يسلتغنوا عنها، كما أن مؤسسلة اللزكاة يمكن أن 
تجعلل الأرض )الأراضي( رأسلمال في شركة أو مسلاهمة لتنمية 
ملال الزكاة، وهلذا من الاسلتثمار الجائز لأموال اللزكاة برط 

تحقق بقية الضوابط والروط)1).

وهلذا يؤكد ما ذكره شليخ الإسلام ابن تيمية من اشلتراط الحاجة 
والمصلحلة الراجحلة في قوله: »إذا أعطاه دراهم أجلزأ با ريب، وأما 
إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو يجوز في 
بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة على ثاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره، وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد 
أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن 
إليله، وأما إذا قوّم هو الثياب التي عنده وأعطلاه فقد يقوّمها بأكثر من 
السلعر، وقد يأخلذ الثياب ملن لا يحتاج إليهلا بل يبيعهلا فيغرم أجرة 
المنلادي، وربما خرت فيكلون في ذلك ضرر على الفقراء، والأصناف 
التلي يتجر فيها يجلوز أن يخرج عنها جميعاً دراهلم بالقيمة، فإن لم يكن 
عنلده دراهلم فأعطى ثمنهلا بالقيملة فالأظهر أنله يجوز؛ لأنه واسلى 

الفقراء فأعطاهم من جنس ماله«)2).

حكم إخراج العروض في زكاة غيرها:
لا يقتلصر إخراج العروض عللى زكاة العروض نفسلها، بل يجزئ 
إخراجها في زكاة عروض من غير جنسلها كإخراج أقمشة عن أجهزة 
كهربائيلة أو ملواد غذائية علن أراضي ونحو ذلك، وهلذا ما يدل عليه 

انظلر حكم اسلتثمار أموال الزكاة وضوابطله بالتفصيل في كتاب )اسلتثمار أموال الزكاة(   (1(
للدكتور صالح الفوزان. 

مجموع فتاوى ابن تيمية )79/25(.   (2(
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كام بعلض الفقهاء في معلرض إخراج زكاة العلروض منها وإخراج 
القيملة في زكاة المواشي والخارج ملن الأرض برط تحقق المصلحة أو 

دفع المضرة)1).

وبعد أن سلاق أبوعبيد القاسلم بن سلام عدة روايلات ووقائع في 
إخراج نوع من المال في زكاة غيره قال: »فكل هذه الأشلياء قد أخذت 
فيهلا حقوق من غير المال الذي وجبت فيله تلك الحقوق، فلم يدعهم 
ذللك إلى إسلقاط الزكاة؛ لأنه حلق لازم لا يزيلله شيء، ولكنهم فَدَوا 
ذللك الملال بغليره؛ إذ كان أيلر عللى من يؤخلذ منه، فكذللك أموال 
التجلارة، إنلما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسلها، فكان في 
ذللك عليهم ضرر من القطع والتبعيلض، فلذلك ترخصوا في القيمة، 
ولمو أن رجلًا وجبت عليمه زكاة في تجارة، فقوم متاعمه، فبلغت زكاته 
قيمة ثوب تام، أو دابة أو مملوك، فأخرجه بعينه، فجعله زكاة ماله، كان 
عندنا محسنا مؤديا للزكاة، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمةً من 

الذهب والورق كان ذلك له«)2).

وملن خلال ما تقدم يظهلر لي أن جميمع الأموال الزكويمة )المواشي 
والخارج من الأرض والنقود وعروض التجارة( يجزئ إخراج بعضها 
عمن بعض؛ لأنه إذا جاز إخلراج القيمة عن الملواشي والزروع، وجاز 
إخلراج العلروض عن النقود، وجلاز إخراج العلروض أو النقود عن 
العلروض؛ دل ذللك على أن الأصل مراعلاة المصلحة الراجحة في كل 
حالة كما يشلير إليه شليخ الإسلام ابن تيمية، ولا يمنع من ذلك نص 

خاص، بل تدل عليه مقاصد الزكاة وحكم مروعيتها.

بحلث )إخراج اللزكاة من العروض نفسلها( للدكتلور محمد عبد الغفلار شريف ضمن   (1(
الندوة الأولى )ص432(. 

الأموال لأبي عبيد )84/2(.   (2(
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حالات إخراج زكاة الأرض:
بناءً على ما تقدم فإن لإخراج زكاة الأرض ثاث حالات:

الحالة الأولى: إخراج الأرض عن الأرض:

فمن يملك الأراضي المعدة للتجارة يجزئه أن يخرج زكاتها أرضاً منها، 
غلير أن ذللك مروط  كما تقدم  بأن يكون في ذللك مصلحة راجحة له 
أو للمسلتحق، بحيث يمكن للمستحق الانتفاع بالأرض دون ضرر أو 
مشلقة عليله، وبحيث لا تزيلد الأرض على كفايتله؛ ولتحقيق ذلك فإن 
المزكلي يمكنه منح الزكاة )الأرض( لمؤسسلة اللزكاة المتخصصة؛ لأنها 

أقدر على الانتفاع بالأرض وتوظيفها في مصارف الزكاة المروعة.

ولإخراج زكاة الأرض في هذه الحالة عدة صور:

أن يكلون الملال المُزكّى أرضلاً كبيرة أو مجموعة ملن القطع، فيقوم . 1
المالك بتمليك جهة الزكاة )شخص  مؤسسة( جزءاً أو قطعة منها، 
ولا يُعد مخرجاً للزكاة حتى تقبضها جهة الاستحقاق إما باستخراج 

صك أو بغيره مما جرى العرف على أنه قبض للأرض وتملك لها.

أن يكلون الملال المُزكّلى أرضلاً كبليرة فيقلوم الماللك بتمليك . 2
المسلتحق جزءاً منها من خال صك )سند( ملزِم للمالك يثبت 
أحقية المسلتحق بجلزء من هذه الأرض عنلد تصفيتها أو بيعها 

حسب قدر الزكاة الواجبة.

أن يكون المال المُزكّى أرضاً أدرجت كأصل في مساهمة عقارية . 3
أو شركة عقارية مساهمة، وفي هذه الصورة يقوم المالك بتمليك 
المستحق أسهمًا بقدر الزكاة الواجبة، بحيث ينتفع المستحق بريع 

هذه الأسهم أو ثمنها بالبيع.

أن يكلون الملال المُزكّلى أرضلاً تُعلد للتجلارة من خلال بناء . 4
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وحدات سلكنية تجارية، فيقوم المالك بإخلراج الزكاة عبر منح 
المسلتحق فرداً أو جماعة جزءاً من الوحدات السكنية ولو كانت 
تحت الإنشلاء، بحيث تسلاوي هذه الوحلدات المخرجة كزكاة 
مجملوع اللزكاة الواجبلة خلال سلنوات الإنشلاء، ولا يُكلف 
الماللك بإخراج اللزكاة نقداً كل عام، وفي هلذا مصلحة للمالك 
والمسلتحق، وهلو من تأخير إخلراج الزكاة للمصلحلة، كما أنه 

تأخير بإذن المستحق أو من ينوب عنه كمؤسسة الزكاة.

الحالة الثانية: إخراج الأرض عن غير الأرض:

بناءً على ما تقدم من إجزاء إخراج العروض عن غيرها من الأموال 
الزكويلة فإنه يجزئ إخراج الأرض لتزكية غيرها من الأموال إذا تحقق 

انتفاع المستحق بها واستحقاقه لها، ولذلك عدة صور منها:

إخلراج الأرض في زكاة النقود، فملن يملك نقوداً وجبت فيها . 1
اللزكاة فإن لله أن يخلرج زكاتها نقلوداً أو عروضلاً كالأراضي، 
وإخراج الأرض في زكاة النقود يحقق مصلحة المسلتحق خاصة 
ملع التضخلم النقدي الذي أضعف القلوة الرائية للنقود، كما 
يحقلق مصلحة المزكي الذي قد يكلون بحاجة للنقود لأغراض 
الاستثمار ويملك قطعاً من الأراضي التي يكون إخراجها أرفق 
به وأير عليه، خاصة الأراضي التي تحقق مصلحة المسلتحقين 

كالأراضي الصالحة للسكن أو الزراعة أو الصناعة ونحوها.

إخراج الأرض في زكاة السائمة والحبوب والثمار، فمن يملك هذه . 2
الأموال الزكوية من الفاحين ومربي الماشية قد يكون لهم مصلحة 
في عدم إخراج الزكاة من السلائمة أو الزروع والثمار، ولا يملكون 
نقلوداً لإخلراج القيمة فلهم حينئلذٍ أن يخرجوا اللزكاة على صورة 

أرض ينتفع بها المستحق باستصاحها وزراعتها والانتفاع بها.
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التجلارة الأخلرى، كملن . 3 إخلراج الأرض في زكاة علروض 
يتاجلر في الأجهزة والأواني المنزلية وغيرها من أنواع العروض 
التجارية، فقد لا يتير له سيولة نقدية لإخراج الزكاة، ويكون 
لديه من الأراضي التي لا يحتاجها في نشاطه التجاري فيخرجها 

زكاةً بدلًا من إخراج النقود أو البضاعة التي يتاجر فيها.

الحالة الثالثة: إخراج غير الأرض عن الأرض:

وفي هذه الحالة قد يرغب المالك للأراضي المعدة للتجارة في إخراج 
غير الأراضي لعدة دوافع، ومن صور هذه الحالة:

إخراج النقود في زكاة الأرض، وهذا هو الأصل واختيار جمهور . 1
الفقهاء، وقد يكون في ذلك مصلحة للمالك والمسلتحق إذا كان 

إخراج الأرض لا يحقق المنفعة والمصلحة كما تقدم.

إخلراج العروض الأخرى )ومنها الماشلية والزروع والثمار( في . 2
زكاة الأرض، وهذا قد يحقق مصلحة بعض المسلتحقين خاصة 
ملن يحتلاج بعلض العلروض غلير الأرض سليما ملع التضخم 

النقدي الذي يقلل من فرص الانتفاع بالنقود.

وقلد يظن ظان أن بعض هذه الصور غلير واقعية، والحقيقة أن هذا 
الظلن يعلود إلى الحكم على الواقلع من زاوية ضيقلة تقتصر على مكان 
محدد وزمان معين، أما أحكام الزكاة فهي عامة لكل عصر ومصر، وما 
قلد لا يكلون واقعياً في بلد أو وقت قد يكلون ملحاً في بلد آخر ووقت 

آخر، وهذا سر صاحية أحكام الريعة لكل زمان ومكان.
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المبحث الثالث
زكاة الأرض المشاعة

قلد تكلون الأرض المعلدة للتجارة مملوكلة لأكثر من شلخص من 
خال الاشلتراك المشلاع الذي لا يتميلز فيه جزء كل واحلد منهم عن 
الآخر، وهو ما يسميه بعض الفقهاء )خلطة الأعيان(، وهذا الاشتراك 

المشاع له عدة صور من أشهرها:

الاشتراك المشاع بين الأفراد.. 1

الاشتراك في المساهمات العقارية.. 2

الاشتراك في الركات العقارية المساهمة.. 3

وفيما يأتي أوضح حكم زكاة كل صورة:

1. الاشتراك المشاع بين الأفراد:
إذا اشلترك اثنلان فأكثلر في أرض فلإن حكمهلا الإجملالي كحكلم 
الأرض المملوكلة لشلخص واحد، فلإذا كانت لاقتناء كالسلكن أو 
الإيجلار فا زكاة فيهلا، أما إذا كانت معدة للتجارة فتجب زكاتها على 

ماكها.

لكن هل يُنظر إلى كل شريك على حدة من حيث اشلتراط النصاب 
والحول أم يُنظر إلى مجموع الماك فإذا كانت قيمة الأرض نصاباً وحال 

عليها الحول وجبت فيها الزكاة بصرف النظر عن كل شريك؟
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يمكن بناء الخاف في هذه المسألة على مسألة تأثير الخلطة على زكاة 
عروض التجارة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أن الخلطمة لا تؤثمر على زكاة غير السمائمة، فا تؤثر 
على زكاة عروض التجارة. وهذا مذهب جماهير الفقهاء)1).

ومن أدلتهم:

حديث: »والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي«)2). . 1
فجعل الخلطة المؤثرة فيما حصل فيه الاشتراك في الحوض والفحل 

والراعي، وهذا خاص بالسائمة)3).

ونوقش بأن الحديث ضعيف فا يحتج به.

عموم أدلة أنصبة الزكاة، ولم تفرق بين حالتي الجمع والافتراق، . 2
وخُص منها السائمة لما ورد فيها من نص خاص)4).

القمول الثماني: أن الخلطة تؤثر في غير السمائمة كما في زكاة عروض 
التجارة. وهذا هو الصحيح عند الشافعية)5)، ورواية عند الحنابلة)6).

وهلو قلول الحنفيلة والمالكيلة والحنابلة والقديلم عند الشلافعية. انظلر: بدائلع الصنائع   (1(
)16/2(، والذخليرة )127/3(، وحاشلية الدسلوقي )439/1(، والحلاوي الكبلير 

)142/3(، والمجموع )450/5(، والمغني )64/4(، وكشاف القناع )201/2(. 
أخرجه الدارقطني في سلننه: كتاب الزكاة، باب تفسلير الخليطين )104/2(، والبيهقي   (2(
في السلنن الكبرى: كتلاب الزكاة، باب صدقلة الخلطلاء )106/4(، والحديث ضعيف 
لأنله من رواية عبد الله بن لهيعة. قال ابلن أبي حاتم: »قال أبي: هذا حديث باطل عندي، 
ولا أعللم أحلداً رواه غير ابن لهيعة«. العلل )609/2(، وضعفه النووي كما في المجموع 

.(434/5(
المغني )65/4(.   (3(
المغني )65/4(.   (4(

الحاوي الكبير )142/3(، والمجموع )450/5(، .   (5(
المغني )65/4(، والإنصاف )486/6).  (6(
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ومن أدلتهم:
عملوم أدللة الخلطة مثلل قولله صلى الله عليه وسلم: »لا يُجمع بلين متفرق ولا . 1

يفرق بين مجتمع خشية الصدقة«)1).
ونوقش بأنه مخصوص بسائمة الأنعام.

قيلاس غلير السلائمة عليهلا في التأثلر بالخلطلة بجاملع خفلة . 2
المؤونة)2).

ونوقلش بأنه قياس ملع الفارق، »لأن الزكاة )في السلائمة( 
تقلل بجمعهلا تلارة وتكثلر أخلرى وسلائر الأملوال تجب 
فيهلا فيلما زاد على النصاب بحسلابه فا أثلر لجمعها، ولأن 
الخلطة في الماشلية تؤثر في النفع تلارة وفي الضرر أخرى ولو 
اعتبرناهلا في غير الماشلية أثرت ضرراً محضاً بلرب المال فا 

يجوز اعتبارها«)3).
الترجيح:

قلد يبدو القلول بعدم تأثلير الخلطة في غير السلائمة أرجلح بالنظر 
إلى أن النص جاء خاصاً بالسلائمة، وعليله فإنه يُنظر إلى كل شريك في 

الأرض المشاعة على حدة من حيث النصاب والحول)4).
إلا أنله بالنظلر إلى زكاة ملا فيه اشلتراك للتجارة كالأرض المشلاعة 
فإنه قد يشلق النظر الجزئي لكل شلخص على حدة؛ للذا فإن كثيراً من 
المعاصريلن يلرون تطبيق مبدأ الخلطلة على الركات بحيلث يُعد مال 
اللركاء كالملال الواحلد في النصلاب باعتبلار الركة ذات شلخصية 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيل، باب في الزكاة: رقم )6955( )ص1199).  (1(
المجموع )450/5).  (2(

المغني )65/4(.   (3(
فتوى جامعة في زكاة العقار )ص12(، ونوازل العقار )ص392(.   (4(
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اعتبارية مسلتقلة)1)، وعليه فإن الأرض المشلاعة بين علدة أفراد تُزكى 
بحسب قيمة الأرض الإجمالية بصرف النظر عن نصيب كل واحد.

عللى أن هلذا الخاف لا يبدو مؤثراً بدرجة كبليرة؛ ذلك أن الغالب 
أن نصيب الأفراد المشتركين في أرض تجارية يبلغ النصاب، وعليه فإن 
الزكاة واجبة عليهم كأنها مملوكة لشلخص واحد، ويجوز أن يخرج كل 
واحد زكاته بنفسله أو يوكلوا أحد الركاء لإخلراج الزكاة من أرباح 
التجارة إن وُجِدت، لكن يكون نصيب كل شخص من الزكاة بحسب 

نسبة ملكه من الأرض المشاعة.

2. الاشتراك في المساهمات العقارية:
تُعلد المسلاهمات العقارية من أشلهر صلور المشلاركة في المتاجرة في 
الأراضي، والمسلاهمة العقارية عبارة علن عقد شراكة بين طرفين فأكثر 
يسمى الأول مساهماً والثاني مدير المساهمة يتولى بموجبه الثاني المتاجرة 
بعقار مقسلم إلى أسهم متساوية، يستحق ماك الأسهم في حالة الربح 
مقلداراً منه متفقاً عليه مقابل الأموال التلي دفعوها وذلك بعد تصفية 

المساهمة وخصم ما عليها من التزامات)2).
وهذا يوضح أن المسلاهمة العقارية شلكل من أشلكال المشلاركة في 
تملك العقار عبر أسلهم متسلاوية، وقد تكون المساهمة رائجة رابحة أو 

متعثرة، وفيما يأتي حكم زكاة كل نوع:
المساهمات العقارية الرائجة: أ( 

وتكون زكاتها على المسلاهمين، فينظر كل مساهم إلى القيمة السوقية 
لحصتله ويضلم إليها الأربلاح عند حللول الحول، ويخلرج ربع العر 

دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الركات )ص20(، وقرار مجمع الفقه الدولي رقم )28(   (1(
)3/4(: مجلة المجمع )ع4( )705/1).

نوازل العقار )ص291(.   (2(



507 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

منها، أما إذا لم يحصل ربح فإنه يزكي رأس المال، وإن لم يجد مالًا فإن له 
تأخير الزكاة إلى حين تصفية المسلاهمة وقبض ماله فيزكي عن الأعوام 

الماضية)1).

المساهمات العقارية المتعثرة: ب( 

ويُراد بها: مجموع الأسهم العقارية التي لا يستطيع ماكها الانتفاع 
بها، ولا تحصيل قيمتها؛ بسبب عارض مفاجئ لا يعرف متى يزول.

ويظهلر لي أن هلذه المسلاهمات المتعثرة لا تجب زكاتها ملدة تعثرها، 
ومما يؤيد ذلك:

أولًا: مفهوم حديث سلمرة المتقدم: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«.

ومفهومه أن ما لم يُعد للبيع لعدم إمكانية بيعه لتعثره لا تجب زكاته، 
وهذا يري على المساهمات العقارية المتعثرة.

ثانيماً: أن ملن أهلم شروط وجلوب الزكاة تممام الملمك، وقد عرف 
الكاساني بأنه: »أن يكون مملوكاً له رَقَبةً ويداً«)2)، وسماه الملك المطلق، 
والملراد بملك الرقبة: مللك العين، وملك اليلد: إمكانية التصرف، أو 
مللك المنفعلة، بينلما عرّفه بعض الحنابللة بأنه: »عبارة علما كان بيده، لم 
يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسلب اختياره، وفوائده حاصلة 

له«)3).

ومن أهم لوازم تملام الملك التمكن من التصرف، وهو المراد بملك 

نوازل العقار )ص380(، والزكاة في العقار )ص106).  (1(
بدائلع الصنائلع )9/2(، وانظلر: البحلر الرائلق )218/2(، وحاشلية ابلن عابديلن   (2(

.(174/3(
ونُسِلب لأبي المعالي. انظر: المبدع )295/2(، وكشاف القناع )170/2(، ومطالب أولى   (3(

النهى )14/2).
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اليد عند جماهلير الفقهاء، بأن يكون المالك قادراً على التصرف في المال 
واستنمائه والانتفاع به؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بالنعمة الكاملة، والملك 
مع عدم التصرف ليس نعمة كاملة، وليس قاباً للنماء، وقد ذكر الغزالي 

أن ضعف الملك الذي يمنع وجوب الزكاة يعود إلى ثاثة أسباب:
امتنلاع التلصرف: ومن أمثلته المال المغصلوب والمجحود الذي . 1

لا بينة عليه.
تسلط الغير على ملكه.. 2
عدم استقرار الملك)1).. 3

وبنلاءً على ملا تقلدم فلإن المسلاهمات العقاريلة المتعثرة التلي يُمنع 
صاحبهلا من التلصرف فيها بالبيلع والاتجار لم يتحقلق فيها شرط تمام 

الملك، فا تجب الزكاة فيها ما دامت متعثرة.
ثالثلاً: أن المسلاهمات المتعثرة تشلبه بعض صور ملال الضمار الذي 
عرفله الكاسلاني وذكر عدة أمثلة له فقال: »وتفسلير ملال الضمار: هو 
كل ملال غلير مقدورٍ الانتفلاعُ به مع قيلام أصل المللك كالعبد الآبق، 
والضلال، والمال المفقود، والمال السلاقط في البحلر، والمال الذي أخذه 
يْلن المجحلود إذا لم يكن للماللك بيّنة وحال  السللطان مصلادرةً، والدَّ
الحلول ثم صار له بينة بلأن أقر عند الناس، والمال المدفون في الصحراء 

إذا خفي على المالك مكانه«)2).
وقلد اختار كثير من الفقهاء عدم وجلوب الزكاة في مال الضمار)3)؛ 

انظر: الوسيط للغزالي )441-437/2).  (1(
بدائلع الصنائلع )9/2(، وانظر: البحر الرائق )222/2(، وتبيلين الحقائق )256/1(،   (2(

ومجمع الأنهر )287/1).
وهلذا مذهلب الحنفية وقلول عند الشلافعية ورواية عنلد الحنابلة. انظر: بدائلع الصنائع   (3(
)9/2(، والبحلر الرائلق )222/2(، وروضلة الطالبلين )192/2(، ومغنلي المحتلاج 

)409/1(، والمغني )272/4(، والإنصاف )327/6).
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وذللك لتخلف شرط تمام الملك، ولأن الزكاة تجب في المال النامي وما 
في حكمله، ومال الضمار ليس نامياً، فلا تجب زكاته، وهذا متحقق في 

المساهمات العقارية المتعثرة، فا تجب الزكاة فيها مدة تعثرها.

ويُسلتثنى من ذللك المسلاهمات التي تتعثر بسلبب الكسلاد بحيث 
يمكن للشلخص بيلع نصيبه وللو بثمن زهيلد، فهذه المسلاهمات تُعد 

عرض تجارة وتجب زكاتها بحسب ما تساويه عند الحول)1).

3. الاشتراك في الشركات العقارية المساهمة:
إذا اشلترك شلخص في شركلة عقاريلة تتعاملل بلالأراضي بلراء 
أسلهمها فإنه أصبح شريكاً في موجلودات هذه الركة ومنها الأرض 

المعدة للتجارة.

وتكون زكاته حينئذٍ زكاة أسلهم اللركات، وهو مما طُرِح للنقاش 
كثيراً وصدر بشأنه عدة قرارات مجمعية.

وأكتفي بعرض قرار مجمع الفقه الإسامي الدولي رقم 28)3/4(، 
ونصه:

»إن مجللس مجمع الفقه الإسلامي اللدولي المنعقلد في دورة مؤتمره 
الرابلع بجدة في المملكة العربية السلعودية من 18-23 جمادى الآخرة 
1408 الموافلق 6 - 11 شلباط )فبرايلر( 1988م، بعلد اطاعله على 
البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الركات، 

قرر ما يأتي:

أولًا: تجلب زكاة الأسلهم عللى أصحابهلا، وتخرجهلا إدارة الركة 
نيابلة عنهلم إذا نلص في نظامها الأسلاسي على ذلك، أو صلدر به قرار 

انظر تفصيل زكاتها في بحث )المساهمات العقارية المتعثرة( للدكتور يوسف القاسم: موقع   (1(
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-8941).htm#1 :الإسام اليوم على الرابط
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ملن الجمعية العموميلة، أو كان قانون الدولة يللزم الركات بإخراج 
الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسلهم لإخراج إدارة الركة 

زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الركة زكاة الأسلهم كما يخرج الشخص الطبيعي 
زكاة أموالله، بمعنلى أن تعتلبر جميلع أملوال المسلاهمين بمثابلة أموال 
شلخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال 
اللذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصلاب، ومن حيث المقدار الذي 
يؤخلذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشلخص الطبيعي، وذلك أخذاً 

بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطلرح نصيلب الأسلهم التلي لا تجب فيها اللزكاة، ومنها أسلهم 
الخزانلة العاملة، وأسلهم الوقلف الخيري، وأسلهم الجهلات الخيرية، 

وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثاً: إذا لم تزكّ الركة أموالها لأي سلبب من الأسباب، فالواجب 
عللى المسلاهمين زكاة أسلهمهم، فلإذا اسلتطاع المسلاهم أن يعرف من 
حسلابات الركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الركة أموالها 
على النحو المشلار إليه، زكى أسلهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في 

كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يسلتطع المسلاهم معرفلة ذللك: فلإن كان سلاهم في الركة 
بقصد الاسلتفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه 
يزكيهلا زكاة المسلتغات، وتمشلياً مع ما قلرره مجمع الفقه الإسلامي 
اللدولي في دورتله الثانية بالنسلبة لزكاة العقلارات والأراضي المأجورة 
غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، 
وإنلما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العر بعد دوران الحول من يوم 

قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
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وإن كان المسلاهم قلد اقتنى الأسلهم بقصلد التجلارة، زكاها زكاة 
علروض التجلارة، فإذا جاء حلول زكاته وهي في ملكله، زكى قيمتها 
السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج 
ربع العر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.

رابعلاً: إذا باع المسلاهم أسلهمه في أثنلاء الحول ضم ثمنهلا إلى ماله 
وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشلتري فيزكي الأسلهم التي 

اشتراها على النحو السابق«)1).

مجلة المجمع: )ع4/ج1/ص705).  (1(
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المبحث الرابع
فرض الزكاة لخفض أسعار الأراضي

مع ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة تملكها وإقامة المساكن الخاصة، 
تعاللت أصلوات بعض الإعاميلين وعامة الناس بالدعلوة إلى فرض 
اللزكاة على الأراضي البيضاء وجبايتها من قِبَل الدولة ليسلهم ذلك في 

خفض الأسعار.

وكثليراً ملا يُنظر إلى اللزكاة على أنها وسليلة لعاج بعلض الظواهر 
الاقتصادية كارتفاع أسعار الأراضي، وهذا غير مسلم لما يأتي:

اللزكاة عبادة ماليلة لها أحكامهلا وشروطها الخاصة، وليسلت . 1
مجرد أداة اقتصادية تعالج أوضاعاً طارئة هنا أو هناك؛ ولذا فإنه 
يجب مراعاة شروط وجوب هلذه العبادة كغيرها من العبادات 
كالصلاة والصيام والحج، وقلد تكرر عطف إيتلاء الزكاة على 
إقاملة الصلاة في القلرآن، كلما جلاءت اللزكاة مع بقيلة أركان 
الإسلام في سلياق واحلد في مواطلن كثليرة كقولله صلى الله عليه وسلم: »بني 
الإسام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، 

وإقام الصاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان«)1).

أخرجله البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، بلاب دعاؤكم إيمانكم: رقم )8( )ص5(،   (1(
ومسللم في صحيحله: كتاب الإيمان، بلاب بيان أركان الإسلام ودعائمله العظام: رقم 

)16( )ص29).
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وعليله فإنه لا يمكلن فرض هذه العبلادة والإلزام بهلا من قِبَل 
أي جهة رسلمية لمجرد عاج ظواهلر اقتصادية ما لم يكن ذلك 
مستنداً لفتوى شرعية من جهة علمية معتبرة استناداً على أحكام 

الزكاة وما جاء فيها من نصوص وقواعد شرعية.

أن خفض الأسعار لا يجوز أن يكون وحده مسوغاً لفرض زكاة . 2
لم تجلب؛ إذ الأصل حرمة الأموال وعصمتهلا وبراءة الذمة من 
الواجبلات حتى يلأتي الدليل الخاص على شلغلها بوجوب مال 

معين.

فحفظ المال من اللضرورات الخمس التي جاءت الرائع كافة 
باعتبارهلا، وهلي الدين والنفلس والعقل والعلرض والمال)1)، 
كما أن جباية الزكاة دون مسلتند شرعي ينافي ما تقرر من حرمة 
الملال، حيث جاءت نصوص شرعية في التأكيد على ذلك، ومن 
ذللك قولله صلى الله عليه وسلم في خطبتله الشلهيرة: »إن دماءكلم وأموالكلم 
وأعراضكلم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شلهركم هذا 

في بلدكم هذا«)2).

وعليه فإن الأصل حرمة أموال المعصومين، فا يجوز استباحتها 
وأخذها إلا بدليل شرعي معتبر يخص المال المراد أخذه، والسعي 

لخفض أسعار الأراضي ليس دلياً ولا مسوّغاً لفرض الزكاة.

أن الأراضي لهلا أنلواع متعلددة ولماكها مقاصد مختلفلة، وتبعاً . 3
لذلك يختللف حكم زكاتها، فإذا لم تُعد الأرض للتجارة فإنه لا 

الموافقات للشاطبي )20/2).  (1(
أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب الحلج، باب الخطبلة أيلام منى: رقلم )1740(   (2(
)ص281(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الحلج، باب حجلة النبي صلى الله عليه وسلم رقلم )1218( 

)ص515).
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يجوز فرض الزكاة عليها لمجرد السلعي لخفض الأسعار، ونظراً 
لأن حكلم زكاة الأرض مرتبلط بنيلة مالكها فإنها قلد تُعد بهذا 
الاعتبار من الأموال الباطنة التي توكل زكاتها إلى ماّكها، وقد 
جلرى عمل مصلحة الزكاة والدخل على عدم جباية الزكاة من 

الأراضي التجارية المملوكة للأفراد.

أن مراعلاة أسلعار الأراضي ملن شلأنه إخضلاع فلرض الزكاة . 4
للحالة الاقتصادية للأراضي، فتُفرض عند الغاء وتُسلقط عند 
الكسلاد، وهذا يؤدي أن تكون الزكاة مجرد أداة لضبط الأسعار 
كلما يتحكلم القائملون على البنلوك المركزيلة في أسلعار الفائدة 

لضبط التوازن النقدي في البلد!!

أن المتخصصين والمهتمين بشأن العقار وتجارة الأراضي يؤكدون . 5
أن فلرض الزكاة لن يؤدي بالضرورة إلى عاج مشلكلة ارتفاع 

أسعار الأراضي لعدة أسباب:

أن الارتفاع له عدة أسلباب، منها أسلباب طبعية وكسلبية  أ( 
مفتعللة، وعليه فالعاج يجب أن يتوجه لهذه الأسلباب لا 

إلى فرض زكاة أو رسوم على الأراضي.

أن فلرض اللزكاة لمجرد عاج هذه المشلكلة قلد يؤدي إلى  ب( 
تحميل المستهلك النهائي )وهو الحلقة الأضعف في سلسلة 
تلداول الأراضي( لارتفلاع؛ إذ إن تجار العقار سليرفعون 

الأسعار بسبب فرض الزكاة.

أن بعلض ملن يطرحلون مبلدأ فرض اللزكاة لخفض الأسلعار . 6
يقترحلون فرضها عنلد بيع الأرض، والأصلل أن الزكاة عبادة 
حوليلة لا عاقة لهلا بالبيع، بل تجب عند اكتمال شروط وجوبها 

ومنها مضي الحول على ملك النصاب.
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أن جبايلة الدوللة للزكاة عبر مصلحة اللزكاة والدخل أمر زائد . 7
على وجوب الزكاة؛ لأن الزكاة قد تجب ولا تُجبى من قبل الدولة 
كلما في نقود الأشلخاص؛ ولذا فلإن عدم جبايلة زكاة الأراضي 
التجاريلة للأفراد لا يعني عدم وجوبهلا، وقد نص الفقهاء على 
جلواز أن يَكِل الإملام إخراج زكاة بعض الأملوال إلى ماكها، 

فيخرجها المالك وتجزئ عنه حتى في الأموال الظاهرة)1).
أن ملن أسلباب علدم إخلراج زكاة الأراضي الشاسلعة الأخذ . 8

ببعلض الفتاوى التي لا توجب اللزكاة على بعض الأراضي إما 
لأنها ممنوحة أو موروثة أو بالرجوع لنية المالك، وعليه فإنه يجب 
إعلادة النظر في هذه الفتاوى ودراسلة زكاة الأراضي باعتبارها 
أضحت وعاءً استثمارياً كبيراً وصارت من أظهر صور عروض 
التجلارة)2)، وهلذه الدراسلة قلد تلؤدي إلى زيادة إخلراج زكاة 

الأراضي وتداولها، مما قد يسهم في خفض أسعار الأراضي.

 ،)92/4( والمغنلي   ،)205/2( الطالبلين  وروضلة   ،)164/6( للنلووي  المجملوع   (1(
والإنصاف )152/7).

جلاء في توصيات نلدوة )زكاة الأراضي... رؤية تأصيلية تطبيقيلة( التي نظمتها الجمعية   (2(
الفقهية السعودية يوم الثاثاء 1434/4/2هل في قاعة ابن باز بكلية الريعة بالرياض: 
»أهمية النظر إلى الأراضي على أنها أصل استثماري كبير، حيث أصبحت مستودعاً للثروة 
خاصلة ملع تضخم النقلود وانخفاض قوتهلا الرائية، وهذا الوضع لم يكلن موجوداً في 
زملن الفقهلاء المتقدملين، وعليه فلإن هذا الوعلاء العقلاري المرتبط بلالأراضي بات من 
أبلرز مؤشرات الثراء مما يسلتدعي إعلادة النظلر في زكاة الأراضي باعتبارها نازلة جديدة 

تستدعي البحث والدراسة من قبل المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة«.
http://www.alfiqhia.org.sa/files/ntag/Book4).pdf :انظر: موقع الجمعية
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الخاتمة

وبعد التطواف في ثنايا هذا البحث يمكن إيجاز النتائج والتوصيات 
على النحو التالي:

النتائج:
يُشلترط في الأرض المعلدة للتجلارة بلوغ النصلاب لوجوب . 1

م النصاب بالأحلظ للفقراء وهو الأقل من  اللزكاة فيها، ويُقوَّ
الذهب والفضة على الراجح.

المقلدار الواجلب إخراجله في زكاة الأرض ربع علر قيمتها . 2
السلوقية عند حلول الحول، ويعادل 2.5%، ويمكن تحصيل 
مقلدار اللزكاة بقسلمة قيملة الأرض عند حللول الحول على 

العدد )40).

يُعتلبر في الحلول السلنة الهجريلة والأشلهر القمرية لا السلنة . 3
المياديلة، فلإن أُخرِجت اللزكاة بالسلنة الميادية فلإن المقدار 

الواجب إخراجه في السنة الميادية: %2.577.

يبلدأ حول زكاة الأرض من تملك النقلود لغرض شرائها بنية . 4
التجارة، أو بنية التجارة إذا ملكها لغير ذلك.

إذا بيعلت الأرض المعلدة للتجلارة بنقلود أو بلأرض تجاريلة . 5
أخرى فإن الحول لا ينقطع.
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إذا تحقق من المتاجرة بالأراضي أرباح في آخر العام فإنه لا يُشترط . 6
أن يمضي حول على هذه الأرباح، بل تُضم إلى أصولها في الزكاة.

م بما . 7 الأراضي الكبيرة التي يتم تجزئتها وتُباع بعد تخطيطها تُقوَّ
تساويه حسب طريقة البيع )بالجملة أو التجزئة(.

يجلزئ إخلراج الأرض في زكاة الأراضي بلرط تحقق انتفاع . 8
المستحق بالأرض واستحقاقه لها.

يجلزئ إخلراج الأرض في زكاة غلير الأراضي ملن الأملوال . 9
الزكوية برط تحقق المصلحة في ذلك.

من ملك أرضاً تجارية يجزئه أن يخرج في زكاتها نقوداً أو عروضاً . 10
أخرى متى ما كان في ذلك مصلحة للمالك أو المستحق.

إذا كانلت الأرض مشلاعة بلين عدة أفلراد فإنه يُنظلر إلى كل . 11
ل  واحد على حدة ملن حيث النصاب والحول، ويجوز أن يوكِّ

الركاء أحدهم في إخراج الزكاة.

تجب زكاة المساهمات العقارية الرائجة في الأراضي على المساهمين . 12
بالقيمة السلوقية لنصيب المسلاهم عند مضي الحول، فإن كانت 

متعثرة لا يمكن بيعها لم تجب زكاة نصيب المساهم فيها.

تُزكّلى أسلهم اللركات العقارية التلي تتاجر بلالأراضي كما . 13
تُزكى سلائر أسلهم الركات التجارية حسب ما هو مقرر في 

زكاة الأسهم.

لا يجوز فلرض الزكاة على الأراضي لمجرد خفض أسلعارها، . 14
بل يجلب النظلر إلى تحقلق شروط وجلوب اللزكاة باعتبارها 
عبلادةً لهلا أحكامها الخاصلة، وليسلت مجلرد أداة اقتصادية، 

واستناداً لأصل حفظ المال وحرمته.
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التوصيات:
التأكيلد عللى أهميلة دراسلة الأحلكام المتعلقلة بإخلراج زكاة . 1

الأراضي وتطبيقاتها المعاصرة، خاصة مع تعدد صور الأراضي 
وتنوع أهداف ماّكها.

ضرورة تفعيل الجانب المقاصدي في الزكاة بما لا يتعارض مع . 2
النصلوص والأصول الرعية سليما في قضايا إخلراج الزكاة 
كإخلراج الأراضي والأعيان الأخلرى بدلًا من النقود متى ما 
ي أو المستحق أو مؤسسة  كان في ذلك مصلحة راجحة للمزكِّ

الزكاة.
التأكيد على الجانب التعبدي في الزكاة بحيث لا يكون فرضها . 3

خاضعاً لظواهر اقتصادية كغاء أسعار الأراضي، بل تُفرض 
بناءً على الأدلة الرعية المعتبرة.
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فهرس المصادر والمراجع: 

أولًا: كتب الحديث وعلومه:
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف: . 1

محمد زهير الشاويش، المكتب الإسامي، بيروت، ط2، 1405هل-1985م.
الأملوال، للإمام أبي عبيد القاسلم بن سلام )ت224هل(، تحقيق: د. محملد عمارة، دار . 2

الروق بيروت، القاهرة، ط1، 1409هل-1989م.
البلدر المنلير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الرح الكبير، لابن الملقن سراج الدين . 3

أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت804هل(، تحقيق: مصطفى أبوالغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1425هل-2004م.

التلخيلص الحبلير في تخريلج أحاديلث الرافعلي الكبلير، للحافلظ أبي الفضلل شلهاب . 4
الديلن أحملد بن علي بن حجر العسلقاني )ت852هل(، مؤسسلة قرطبلة القاهرة، ط1، 

1416هل-1995م.
سلنن الدارقطنلي، للإمام علي بن عملر الدارقطني )ت385هل(، تحقيق وترقيم: السليد . 5

عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386هل-1966م.
سلنن أبي داود، للإمام أبي داود سلليمان بن الأشلعث السجستاني )ت275هل(، إشراف . 6

ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبد العزيز آل الشليخ، دار السلام الرياض، ط2، 
1421هل-2000م.

السنن الكبرى، للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي )ت 458هل(، . 7
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 1414هل-1994م.

صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسلماعيل البخاري )ت256هل(، . 8
إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 

ط2، 1421هل-2000م.
اج القشيري النيسابوري )ت261هل(، . 9 صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّ

إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 
ط2، 1421هل-2000م.

كتلاب العللل، للحافظ أبي محمد عَبد الرحمن بن أبي حاتم اللرازي )ت 327هل(، تحقيق . 10
فريق من الباحثين بإشراف د. سعد بن عبد الله الحميد.

المنتقلى شرح الموطلأ، للقلاضي أبي الوليد سلليمان بن خلف بن سلعد بن أيلوب الباجي . 11
)ت494هلل(، تحقيلق: محمد عبد القادر أحملد عطا، دار الكتب العلميلة، بيروت، ط1، 

1420هل-1999م.
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نصلب الرايلة لأحاديلث الهدايلة، للإملام جملال الديلن عبلد الله بلن يوسلف الزيلعلي . 12
)ت762هل(، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، 1357هل.

ثانياً: كتب الفقه وأصوله:
الفقه الحنفي: أ( 

البحلر الرائق شرح كنز الدقائق، للعامة زين الدين بلن إبراهيم بن محمد المعروف بابن . 13
نُجَيم الحنفي )ت970هل(، دار المعرفة، بيروت.

بدائلع الصنائلع في ترتيلب الرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسلعود الكاسلاني الحنفي . 14
)ت587هل(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1402هل-1982م. 

يلعي الحنفي . 15 ملة فخر الدين عثلمان بن عللي الزَّ تبيلين الحقائلق شرح كنلز الدقائق، للعاَّ
)ت743هل(، دار الكتاب الإسامي، القاهرة.

مة محمد أمين بن عمر المشلهور . 16 ر الُمختار، للعاَّ حاشلية ابن عابدين = رد المحتار على الدُّ
بابلن عابدين)ت1252هلل(، ومعه: اللدر المختار في شرح تنوير الأبصلار، لعاء الدين 
محملد بلن علي الحصكفلي )ت1088هلل( تحقيق: علادل أحمد عبد الموجلود وعلي محمد 

معوض، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هل-2003م.
المبسوط، لشمس الدين محمد بن أحمد الرخسي )ت490هل(، دار المعرفة، بيروت.. 17
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